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 ملخص:  

الدولة لتأسيس نظام ديمقراطي بحكم في عملية التحول الديمقراطي عدة متغيرات، هذه المتغيرات تتطلب وجود عوامل تدفع تت  
التعددية السياسية و تنظيم انتخابات حقيقي، فالتحول الديمقراطي لا يتعلق بمجرد تغيير سياسي، و لا يتحقق بمجرد سن قوانين تسمح ب

ن الإصلاحات، و ذلك من خلال و هذا بدوره يتطلب تنفيذ جملة م .ج إلى إعادة بناء النظام بأكملهفي مواعيدها، بقدر ما يحتا 
 التنفيذية و التشريعية، بالإضافة الإصلاح الدستوري و القانوني الذي يكفل مبدأ الفصل بين السلطات لتحقيق التوازن بين السلطتين

   .دني و تفعيله مما ينتج دولة ديمقراطيةلمي على السلطة، و تطوير مؤسسات المجتمع المإلى المنافسة الحزبية التي تؤدي إلى التداول الس

 الكلمات المفتاحية:  

 قافة السياسية .يمقراطية ، الثّ يمقراطي، الدّ حول الدّ التّ   

 

:Abstract 

   enacting  The democratic transition is not merely a political change. It is not achieved by

laws that allow for political pluralism and organizing elections in a timely manner, insofar as it 

is necessary to rebuild the system. And this in turn requires the implementation of a number of 

hich ensures the principle of separation of reforms, through constitutional and legal reform, w

powers to achieve a balance between the executive and legislative authorities, in addition to party 

competition leading to the peaceful transfer of power, and the development of institutions Civil 

.activation, which results in a democratic state society and its 
  :Keywords 

   .transformation, democracy, political culture ,emocraticD 

 :مقددمدة  
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سيما ما بعد نهاية ياسية العالمية، لاالفكرية والس هيم الحديثة المطروحة على الساحةيعتبر مفهوم التحول الديمقراطي أحد المفا  
اتسمت جميعها بغياب  الهيمنة،و  أسست نماذج متنوعة للاستبداد التسلطية. التيالأنظمة الشمولية و لحرب الباردة، حيث انهارت ا

على هذا الأساس تطرح الإشكالية ية، و لذي تلعبه القوانين الدستور بانعدام الدور االسلطة الشخصية الأوتوقراطية، و  وجودالمؤسسات، و 
 .المتغيرات المتحكمة في عملية التحول الديمقراطي ؟التالية: ما هي أهم 

رة على العوامل المؤثّ  ثانيا: يمقراطي.لدّ حول امفهوم التّ  أولا: للإجابة على هذه الإشكالية يمكن الاعتماد على المحاور التالية:و   
 راطي.يمقلدّ حول ارة على عملية دعم و تعزيز التّ العوامل المؤثّ  ثالاا: يمقراطي.حول الدّ عملية التّ 

 يمقراطيحول الدّ أولا: مفهوم التّ 

 يمقراطيحول الدّ تعريف التّ  -(1

تحوّل لغة تعبر عن  ةصطلح، فكلملى الأصول اللغوية للمإن محاولة التأصيل المفاهيمي للتحول الديمقراطي تستدعي الرجوع إ
تغير أو النقل، فيقال حول الشيء أي قراطي لغة إلى اللفظ التحول الديم يحيرمن حالة إلى أخرى. و  انتقالهتغير نوعي في الشيء أو 

 .La transition يره أو نقله من مكانه، و كلمة التحول تقابلها في اللغة الفرنسية 

سي نظام ديمقراطي، فالنظام السيانتقالية بين نظام  ير ديمقراطي و يقصد بالتحول الديمقراطي في الدلالة اللفظية المرحلة الاو 
في إطار محاولات تقديم تعريف للتحول الديمقراطي نجد أن أ لب محاولات التأصيل لمفهوم التحول تحولا ديمقراطيا، و الذي يشهد 

لديمقراطية الذي يتسم بالاتساع والشمول، مفهوم ا استعرار ارتأيناالديمقراطي يرتبط بالأدبيات الخاصة عن الديمقراطية الكلاسيكية، لذا 
. ليفنسكي ستيفنو ديفيد اوليرنماط الفرعية التي تصل إلى ما يزيد عن خمس مائة نمط مثلما عددها يحتوي على العديد من الأو 
 1." المتضاربة  فالديمقراطية هي مجموعة من قواعد الحكم و مؤسساته، من خلال الإدارة السليمة للجماعة المتنافسة أو المصا "

ملية، بناءا على ذلك، فالنظام د الوسائل اللازمة لضمان سير هذه العكيفية إيجاذا التعريف على عنصر المنافسة، و يركز ه
تراف بمبدأ التداول على السلطة عالاطار الميكانيزمات الانتخابية، و الديمقراطي هو النظام الذي يسمح بمشاركة سياسية واسعة في إ

لى الاستجابة بمطالب ات العامة عهي قدرة السياسو الديمقراطية يتضمن فكرة جوهرية المشاركة في عملية اتخاذ القرارات، فمفهوم و 
 ذلك عن طريق هياكل أساسية تقوم بتعبئة المصا .الجماهير، و 

ها ثلاث قوى ذات دوافع مختلفة، وهي النظام و المعارضة الداخلية عليه فالتحول الديمقراطي هو عملية اتخاذ قرار يساهم فيو 
  2.تتحدد النتيجة النهائية لاحقا للطرف المتغير في هذا الصراعطراف الأخرى، و كل طرف إضعاف الأ  يحاولوالقوى الخارجية، و 

                                           
 .183،   2013توفيق المديني، الثورة المغدورة في تونس و بناء الدولة الديمقراطية، بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، الطبعة الأولى،  –1
 .54 ،  2012مركز البيان للبحوث و الدراسات،  ن، ب. أحمد فهمي، دراسة تحليلية لعملية التحول السياسي في مصر، د. –2
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اطية، تم فيها خل أزمة الشرعية في تعريف آخر للتحول الديمقراطي فهو عملية الانتقال من أنظمة تسلطية إلى أنظمة ديمقر و 
قات شطة السياسية، فالتحول الديمقراطي يعني تغييرا جذريا لعلاالتنمية، أي انتهاج الديمقراطية كأسلوب لممارسة الأنوالمشاركة والهوية و 

لى آخر، أي التحول من نظام إ <<يعرفه تشارلز أدريان بأنه: قل الاجتماعي، و علاقات التراتب في الحالسلطة في المجال السياسي و 
عليه التحول يعني تغييرات عميقة في الأبعاد ظم، و ع السياسة الذي يتبناه النظام، ويسميه التغير بين النأسلوب صنتغير النظام القائم و 

البعد الثقافي، البعد الهيكلي  عليه التحول يعني تغييرات عميقة في الأبعاد الأساسية الثلاثة في النظام،ساسية يسميه التغير بين النظم، و الأ
على التعامل معها في ؤدي إلى عجز النظام القائم هذه التغيرات ناتجة عن وجود تناقضات بين هذه الأبعاد الثلاثة، مما يوالسياسات و 
يركز هذا التعريف على أن التحول الديمقراطي هو عملية تغيير جذري في جميع مستويات النظام، إنما  .1الأسلوب القديمظل الإطار و 

 ية التحول الديمقراطي.تركيزه على متغير معين للتعبير عن عملتحول الديمقراطي لنظرة كل مفكر و تعود التعاريف المقدمة لل

 يمقراطيحول الدّ أنماط التّ  -(2

ليس هناى أسلوبا واحدا يعتمد كنموذج لتحقيق عملية التحول الديمقراطي، بل هناى مجموعة من الأساليب التي تتبعها عملية 
ص من الشمولية و التسلطية التخلالتحول من النظم  ير الديمقراطية بمختلف مسميا ا، بغرر الوصول إلى نظم ديمقراطية، فعملية 

الانتقال إلى صيغ أكثر ديمقراطية في الحكم هي بطبيعتها عملية كفاحية، و قد يكتنفها الغمور في كثير من مراحلها، كما أنها قد و 
ن النظم  ير هناى ثلاثة أنماط للتحول مو  2.الانقلاب العنيفطي تتراوح بين الانتقال السلمي و تمر عبر نماذج مختلفة للتحول الديمقرا
 الديمقراطية إلى النظام الديمقراطي:

يتم التحول باقتناع الحاكم نفسه بعدم القدرة على الاستمرار في الحكم بالطرق القديمة، أو ظهور و  حول من أعلى:التّ  -(أ
التحول إلى الديمقراطية، مهمة  تبني بعض الخطوات الانفتاحية، ثم قيادة هذا الجناح الإصلاحي،اح إصلاحي داخل الفئة الحاكمة، و جن
 جماعتها محدودة، مقارنة بقوةو  راطية، كانت قوة أحزاب المعارضةفي جل هذه الحالات التي شهدت هذا النوع من التحول إلى الديمقو 

يمقراطية، ضرورة التحول إلى الدمن ثم فالعنصر الحاسم في التحول هو الجناح الإصلاحي المؤمن فعلا بالجناح الإصلاحي داخل النظام، و 
        3ذلك كما حدث في إسبانيا و البرازيل.و 

 : حول عن طريق التفاوضالتّ  -(   

 هناى لا يستطيع النظام البقاء على الحالة التي اعتاد عليها من قبل، كما لا يمتلك الجناح الإصلاح داخل النظام القوة التيو 
لهذا يتم التحول عن طريق شروع تستطيع تغيير النظام بمفردها، و  قوة حيثلا تكون لقوى المعارضة التمكنه من قيادة مهمة التحول، و 

                                           
 .320-319توفيق المديني، مرجع سابق،    –1
 .314توفيق المديني، نفس المرجع،    –2
 .47، 2009ر العرب، بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، امحمد مالكي و آخرون، لماذا انتقل ا خرون إلى الديمقراطية و تأخ –3
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من ثم تبنيه بعض بضعف أسس شرعية النظام القديم، و  البا ما يتضمن الأمر عدة مراحل، تبدأ م في التفاور مع قوى المعارضة، و النظا
تكثيف ضغوطها بهدف رئيس بتوسيع قاعد ا الشعبية و يامها قى هذه المعارضة هامش الانفتاح، و الخطوات الانفتاحية، فاستغلال قو 

      1هو تغيير النظام.

  حول من أسفل:التّ  -د(ج

التعبوية لقيادة السياسية و تمتلك القدرة التنظيمية و رضة الداخلية موحدة ومتماسكة، و يحصل هذا التحول عندما تكون المعا
الاحتجاجات المتواصلة لأخير مضطرا تحت سوط التظاهرات و بح هذا االعصيان المدني ضد النظام الشمولي أو التسلطي، حيث يص

كية للشعب، كما حصل في الفلبين وإندونيسيا والمكسيك، الديمقراطية التشار ة المتعلقة بالحريات السياسية، و على تقديم التنازلات الضروري
احة به عبر عارضة تتخذ في مثل هذه الحالة قرارا تاريخيا للإطإذا لم يقدم النظام الشمولي أو التسلطي التنازلات المطلوبة منه، فإن المو 

في مثل هذا اطي بديل، كما حصل في البرتغال واليونان و الأرجنتين، و الثورة السياسية من أجل إقامة نظام ديمقر الانتفاضة الشعبية، و 
  2التحول تكون موازين القوى مختلفة لمصلحة المعارضة الديمقراطية.

اطي وعلى فرر الديمقر  أكدت خبرات التحول الديمقراطي على أن طريقة التحول تؤثر على طبيعة النظام صفة عامة،بو 
أو من خلال التفاور بين اكمة، الذي يتم بمبادرة من النخبة الحبعد الانتقال، فالتحول السلمي و  ترسخه في مرحلة مااستمراره و 
 مصحوبا بدرجة أعلى من الديمقراطية. أو ثورة شعبية سلمية،  البا ما يكون تفاضةانالمعارضة، أو بعد إطاحة النظام بواسطة الحكام و 

 يمقراطي:حول الدّ نماذج التّ  -(3

 تشير الدراسات إلى أن عملية التحول الديمقراطي في دول العالم، إلى وجود نموذجين:

  ل:موذج الأوّ النّ 

ذج شهدته دول شرق أوروبا النمو  هذاالحاكمة وسياسا ا، و شامل للنخبة السياسية  يتسم بالانقطاع المؤسسي، و تغييرو 
 الاتحاد انقسامبهذه العملية  ارتبطو ا كاملا للنظام السياسي الحاكم الاتحاد السوفياتي السابق، حيث تضمن هذا النموذج سقوطو 

ت نظم جديدة بدساتير ونخب هر القديم ظعلى أنقار هذا النظام السوفياتي السابق ويو سلافيا وتشيكوسلوفاكيا إلى عدة دول، و 
 تداعياته.حق أحداثه و ة واسعة وبسرعة عملية التغيير وتلاارتبط ذلك بتحركات جماهيريسياسية وتوجهات فكرية جديدة، و 

                                           
 .57،    امحمد مالكي، نفس المرجع –1
 .315توفيق المديني، مرجع سابق،    –2
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ث أدى تردي زامبيا من تطورات، حيعض الدول الإفريقية، مثل كينيا وأو ندا و شهدته ب ويدخل ضمن هذا النموذج ما
صول أحزاب المعارضة إلى و يمة الحزب المهيمن، و نمو حركات شعبية تدعو إلى مزيد من الحقوق الديمقراطية إلى هز و الأوضاع الاقتصادية 

       1تدشين مرحلة جديدة من التطور.الحكم، و 

  اني:موذج الاّ النّ 

ولا سريعا لشكل نظام تح لاعا و لحاكمة و بحيث لا يحدث انقطابالتغيير المؤسسي المتدرج في إطار استمرار النخبة ا ويتسم
القرارات لال سلسلة من الإجراءات و خطي من إنما يحدث التطور الديمقراالدولة ولنخبتها الحاكمة، و لا تغيرا مفاجئا لدستور الحكم، و 

 التدرجية التي تتم عبر مدى زمني أوسع.

العشرين من القرن الواحد و  عقد الأول الات، فقد ظهر فييمع كثرة الكتابات عن التحول الديمقراطي خلال حقبة التسعينو   
ول مدى حدوث هذا التطور، حة ل الديمقراطي، وتثير أسئلة مهممدرسة فكرية تتشكل في الأسس التي انطلقت منها كتابات التحو 

في إطار هياكلها السياسية  ا و لنظم على إعادة صيا ة مؤسساعلى قدرة هذه االاستمرارية في النظم التسلطية و مركزة على عناصر 
 جديد يعطي مظهرا مختلفا بينما يحافظ على الجوهر.

طرح أنصار هذه المدرسة التي تسمى بي " التسلطية الجديدة " أنه لا ينبغي التقليل من قدرة تلك النظم على اقتباس " مظاهر النظام يو 
دي هذا إلى إعادة توزيع مصادر القوة السياسية، حرية الإعلام، دون أن يؤ لديمقراطي " مثل: تعدد الأحزاب والجمعيات  ير الحكومية و ا

  2أو إخضاع عملية صنع القرار لمزيد من المحاسبة و المساءلة.

 يمقراطي:حول الدّ رة للتّ ظرية المفسّ جاهات النّ الاتّ  -(4

البنيوية عند النظرية و  مارتن سيمور ليبستمثلته نظرية الحداثة عند الاجتماعي، و  -التوجه التاريخي  في الستينيات تطور
سواء كان التركيز على ريخي للنظم السياسية المختلفة، و بالإطار التاهذا التوجه بالشروط الاجتماعية و أنصار  اهتمو . بارنيغتون مور
توسع محو لعملية الاجتماعية مثل التحديث والتمدن و السياسي، أم على التطورات ا -الوظائفي للنظام الاجتماعي  -ي الجانب البنيو 

مية، حاول المختصان رسم عدة مراحل تاريخية تمر بها المجتمعات في تطورها نحو الحداثة من خلال مقارنة مستوى التنمية أو الحداثة الأ
يا في اهتمامات علماء بين هذه المجتمعات، للتوجه التاريخي الاجتماعي هذا فضل كبير في جعل " التحول السياسي " موضوعا مركز 

مة الديمقراطية السبعينيات بالإشارة إلى عدم ملائن الديمقراطية في الستينيات و قد حاول الباحثون تفسير التحول عو  3السياسة.الاجتماع و 
الأسباب التي تؤدي بالنمو الاقتصادي إلى إفراز ولي بالنسبة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي، و مزايا النظام الشمللدول الفقيرة، و 

                                           
 .485،  2010ة، ، القاهرة، الدار المصرية اللبناني2010 -1981علي الدين هلال، النظام السياسي المصري بين إرث الماضي و آفاق المستقبل،  –1
 .485علي الدين هلال ، نفس المرجع السابق،  –2
 .29،   2006جوني عاصي، نظريات الانتقال إلى الديمقراطية، فلسطين: المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية،  -3
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ابة عن شروط التحول الديمقراطي بدأوا في الكتء الاجتماع، اتجاههم و البيروقراطية لذا فقد حول علما شكل جديد من الشمولية
عمليات التحول أدت هذه الدراسات إلى توسيع نطاق المعارف المتاحة عن يخ دعائم الأنظمة الديمقراطية، و مشكلات ترسوإجراءاته و 

     1فهم هذه العمليات.إلى الديمقراطية و 

غيير النظام: الوظيفة ، تحتوي الدراسات النظرية للتحول الديمقراطي على ثلاث مدارس فكرية تتصل بتبريدهامب حسو   
تأثيرات الدولية و الاتجاهات(، الاقتصادية، و العابرة للحدود الوطنية )التركيز على ال -تي تركز على الأوضاع الاجتماعية الالهيكلية و 

   2تيجية النخبة السياسية و القرارات(.الجينية ) التأكيد على إستراو 

  حدياي:المدخل التّ  -(1  

المشاركة السياسية، ويؤمن الفرد في  اتساع رقعةو  و تفاضل، و تعليم، و علمانية، تشير الحداثة إلى تصنيع و تمدن، و تعبئة اجتماعية
دي يتميز المجتمع على المستوى الاقتصاو يير لصا  أهدافه، التحكم بالتغالمجتمع الحديث بإمكانية التغيير، و يملك ثقة في قدرته على 

ث بتراكم لثقافي يتميز المجتمع الحدياعلى المستوى ة في مجالات تجارية، وصناعية، وخدمية، و تنوع الفعاليات الاقتصاديالحديث بتعدد و 
على المستوى صلات والتعليم، و الموال و ية، والاتصامع من خلال وسائل محو الأمبانتشار هذه المعرفة داخل المجتمعرفة الإنسان لبيئته و 

 الاجتماعي المجتمع الحديث هو في الأساس مجتمع مديني و متمدن. 

أما نظرية الحداثة فهي تشير إلى أن الحداثة الاقتصادية بمعنى النمو الاقتصادي، تقود إلى التعقد في تركيبة المجتمع، الأمر الذي   
في مقال له حول "  سيمور مارتن ليبستاذ القرار السياسي لكي يتلاءم مع تطور المجتمع، هذا ما أكده يتطلب تغييرا في عملية اتخ

الإحصائي، بالإضافة إلى نامج أبحاث تبنت التوجه الكمي و ، التي شكلت نقطة الانطلاق لبر 1959الشروط الأولية للديمقراطية " عام 
ريكا اللاتينية إلى ديمقراطيات وديكتاتوريات إذ قام ليبست بتصنيف بلدان أم 3ختلفة.منهجية المقارنة في دراسة التجارب القومية الم

 مستقرة
التعليم باعتبارها مؤشرات للتنمية الاقتصادية ة و التحضر و كذا درجة التصنيع و قارن هذه البلدان من خلال مؤشر الثرو و ير مستقرة، و 

توصل عالية، و  اجتماعيةو  اقتصاديةاطية من بين المجموعتين كانت تتمتع بمستوى تنمية والاجتماعية، فتوصل إلى أن البلدان الأكثر ديمقر 
ات إلى أن هناى علاقة وطيدة بين التنمية الاقتصادية و الديمقراطية، بمعنى أن النظم الديمقراطية لا تنشأ و لا تتطور إلا في ظل المجتمع

لاتجاه نحو المزيد من المشاركة اة بمستوى الدخل والتصنيع والتحضر والتعليم و صفة خاصأن التنمية الاقتصادية ترتبط ب، و اقتصادياالمتقدمة 

                                           
شرين، الكويت: دار سعاد الصباح، الطبعة الأولى، صمويل هنتجتون، ترجمة، عبد الوهاب علوب، الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي أواخر القرن الع –1

1993   ،86 - 87. 
، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية و العلاقات الدولية، جامعة الجزائر 2012 – 1991حسام سلمان، التحولات السياسية في آسيا الوسطى  –2
3 ،2013   ،56. 
 .31 - 30جوني عاصي، مرجع سابق ،    –3
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ي التي وصلت أوجها في عليه فإن دراسات التحديث السياسو  1من ثم فإن بعض المجتمعات جاهزة للديمقراطية.والاستقرار السياسي، و 
تمع النامي إلى الديمقراطية، الشروط التي يلزم توافرها لكي يتحول المج حول اهتمامهاالسبعينات من القرن العشرين، تركز على الستينات و 

ات التعليم و التحضر في مقدمة هذه الشروط برزت أهمية التصنيع و تطوير طبقة وسطى ذات وزن نسبي أكبر، بالإضافة إلى مستويو 
 عنها لقيام الديمقراطية و تماسكها، إلا أنه وجه إلى هذه  يرها، إذ تبرز أهمية هذه القيم كشروط لا  نىو الاتصال والتنمية الاقتصادية و 

تدور حول عدم حتمية هذه الشروط، حيث قد تتوافر مستويات من الحداثة و التصنيع دون أن تقوم أو تتعزز  انتقاداتالدراسات 
  الديمقراطية.

  المدخل البنيوي: -(2  
يعد كتاب الجذور المجتمع مع المجتمعات الأخرى، و  داخل المجتمع و بعلاقة الاجتماعية الطبقية بالبنيالنظرية البنيوية  اهتمت  

 2من الأدبيات الكلاسيكية في مجال تحول المجتمعات إلى الحداثة و الديمقراطية. لبارنغتون مورالاجتماعية للديكتاتورية و الديمقراطية 
كيفية تغير هذه العلاقة رر الكبار والفلاحين والبورجوازية والدولة، و لأحيث تنطلق المدرسة البنيوية من دراسة علاقة التفاعل بين ملاى ا

لمتبدلة بين البنى الاجتماعية، تحلل على نحول خا  العلاقات الداخلية اة التطور الاقتصادي الحديث وفي المجتمع، و كياستجابة لدينامي
استجابة لمحددات لين الاجتماعيين ووفقا لمصالحهم الاقتصادية و كل الفاعهكذا يسعى  وز علاقات الإنتاج الرأسمالية، و بر وسلطة الدولة و 

صلح تفصح الديمقراطية عن بداية ظهورها مع تحقق نوع من توازن القوى لمالسلطة السياسية، و  اكتساببنيوية إلى رسم سياسات تتيح 
قة يد ا السياسية، أما إذا  ابت الطبمع صعود الطبقة الوسطى التي تفرر سيطر ا و عق انسجامالهذه الصراعات الاجتماعية، و 

الفلاحون في تحديد مسار الصراعات الاجتماعية، تواظب مؤسسات الوسطى في خضم هذه الصراعات وبحيث يستمر ملاى الأرر و 
السلطة لقوة و رة ومفهوم بنى االديمقراطي وفقا لفك تفسر عمليات التحولو  3الدولة على تركيز نظام من الحكم لا علاقة له بالديمقراطية.

دور النخب السياسية، على اعتبار أن المسار التاريخي لأي بلد نحو الديمقراطية الليبرالية أو أي شكل سياسي ليس بفعل و و   المتغيرة،
نخب أن خيارات أو مبادرات الو  أثرة بنمط التنمية الرأسمالية،لقوى الدولية المتاأساسا بالبنى المتغيرة للطبقة والدولة و  آخر يتشكل

 الحداثة، المسار بين ثلاثة مسارات إلى مورلقد ميز  4الفر  المحيطة بها.كن تفسيرها إلا من خلال القيود و السياسية في هذا المجال لا يم
الولايات المتحدة المسار الديمقراطي الذي أخذ شكل الديمقراطي، والمسار السلطوي، والمسار الشيوعي، وتمثل كل من إنجلترا وفرنسا، و 

رجعيا، بمعنى أن و شهدت هذه الدول تطورا رأسماليا  اليابان انحرافا أوليا عن المسار الديمقراطي، حيثبرجوازية،  بينما مثلت ألمانيا و ورة ث
الصين فمثلتا انحرافا ثانيا عن المسار الديمقراطي الذي أخذ شكل نظام الدولة بفضل ثورة من أعلى، أما روسيا و  هذا التطور أي

                                           
 .57مان، مرجع سابق،   حسام سل –1
 .42جوني عاصي، مرجع سابق،    –2
، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية و العلاقات 2011 – 1981وليد موهوبي، الفساد السياسي و انعكاساته على التحول الديمقراطي، مصر،  –3

 .55،   2013الدولية، جامعة الجزائر، 
 .58حسام سلمان، مرجع سابق،    –4
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على أن تحول المجتمع نحو الديمقراطية من عدمه يكون بتوازن الطبقية، بحسب  مورإذ أكد  1ة الذي نتج عن ثورة فلاحية.الاشتراكي
كبار   هذه الطبقات هي: طبقةز فيما بينها على أساس مصالحها وتوجها ا المختلفة، و ات المتغيرة للقوة الطبقية التي تتميكيالدينامي

 2الطبقة المتوسطة المهنية.ين، والطبقة العاملة الحضرية، وطبقة البرجوازية التجارية والصناعية، و الملاى الأرر وطبقة الفلاح
التي قد تركيب وبنية الدولة والمجتمع، و  تباره نتيجة للتغيرات فيمن ثم فإن الدراسات البنيوية تنظر إلى التحول الديمقراطي باعو   
من ضا تركيب وبنية القوى الدولية، و ت الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع الطبقية، وأيتم كنتاج للتفاعلاتستغرق مدى زمني طويل، و ت

 النخب السياسية. ليس بسبب مبادرات الأطراف أو الفاعلين أوجع إلى تلك التحولات البنيوية، و هنا فإن التحول ير 
  :الانتقاليالمدخل  -(3  
إبراز التمايز لسياسية، و لال دور و فعل النخب ال الديمقراطي من خيذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى تفسير عملية التحو   

لديمقراطية الليبرالية عور العوامل أو الشروط اكيفية تعزيزها، أي دراسة آليات الانتقال نحو إلى الديمقراطية و  للانتقالبين المسار الأولي 
أودنيل التي طورها و  1970ية( عام قال إلى الديمقراط)الانت في مقالته دانكورت روستوالتي تمهد الطريق أمام نشوئها، حيث أشار 

في دول أمريكا اللاتينية، إلى  تلك التي حدثتورات التي حدثت في جنوب أوروبا و من خلال تحليل التط 1986عام  وايتهادوشميتر 
يره كانت مدفوعة أساسا باهتمامهم و   بين الديمقراطية التي افترضها ليبستية والاقتصادية و أن الارتباطات بين التنمية الاجتماع

ثين هو كيفية تحقيق الديمقراطية في المقام  يره من الباحو روستو ترسيخ الديمقراطية، بيد أن إهتمام عوامل التي تؤدي إلى استمرارية و بال
  الأول.
هذا ديمقراطية إلى نخب ديمقراطية، و  تعتبر هذه النظرية أن الانتقال إلى الديمقراطية هي عملية تحول عند النخب، من نخب  ير  

التي تحث النخب على تبني الديمقراطية، هذا التحول يتم من خلال تسوية مؤسساتية روف التي تمر بها هذه العملية، و يعود إلى الظ
سوية إلى إخلاء  ير الديمقراطية، لكن في نهاية المطاف ستقود هذه التية و  دف إلى تنظيم التنافس السياسي بين النخب الديمقراط

      3الديمقراطية من اللعبة السياسية. النخب  ير
 يمقراطيحول الدّ رة على عملية التّ ثانيا: العوامل الم ثّ   
لم تخرج المنطقة العربية من دائرة اهتمام القوى العالمية الفاعلة، حيث ترجم هذا الاهتمام في كل مرحلة في الشكل الذي   

الخارجية، كانت العناصر الجديدة الداخلية و الخصوصيات التاريخية، و  و وفق ما تتيحه هذه التوازنات و  وى،يتناسب مع أهداف هذه الق
تمعات العربية في بنيتها تطرح تحديات أمام المجا عل طبيعة التشكّلات السياسية والاجتماعية، و التي تطرأ في كل مرحلة تلقي بضلاله

                                           
 .43وني عاصي، مرجع سابق،   ج –1
 .58حسام سليمان، مرجع سابق،    –2
 56جوني عاصي، مرجع سابق،    –3



 لجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت، الجزائرمعهد العلوم القانونية والإدارية/ المركز ا /المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
 :ISSN 7635-2507 "ردمد": الرقم الدولي الموحد للدورية /2018جوان  /الخامس لعدد مجلد الثالث/ اال

 

372 
 

ت الغربية تجاه المنطقة العربية بداية التسعينات طابعا مميزا، حكمته جملة من الظروف الناتجة آفاق تطورها، حيت اتخذت الاستراتيجياو 
 1عن تحولات كبرى حصلت في العالم.

 العوامل الخارجية: -(1  
ثيره لقد كشفت موجة التحول نحو الديمقراطية، أهمية تأثير العوامل الدولية في هذه العملية، و أن العامل الخارجي يأتي تأ  

أن البعد الدولي و الداخلي يتفاعلان معا في إحداث عملية التحول  جيفري بريدهاملاحقا على العوامل الداخلية، حيث يعتبر 
 يمكن أن نوجز أهم العوامل الدولية المؤثرة في عملية التحول الديمقراطي فيما يلي:و  2الديمقراطي.

  النظام الدولي الجديد: -أ(  

كما حدث في الاتحاد السوفياتي وبلدان شرق أوروبا، وتحول أ لبها إلى   النظم الشيوعية انهياراية الثمانينات شهد العالم مع نه  
الديمقراطية حتى  كنتيجة لذلك تزايدت الضغوطات على النظم  يربره البعض انتصارا للديمقراطية والقيم الغربية، و هو ما اعتالديمقراطية و 

تؤيد عملية التحول  نظمها السياسية، خصوصا مع بروز الولايات المتحدة كقطب أحادي في العالمتغييرات على تجري إصلاحات و 
عدم تبنيها لقيم الديمقراطية على علاقا ا مع الولايات المتحدة الأمريكية، الدول بحقوق الإنسان و  التزامكثيرا ما يؤثر عدم الديمقراطي و 

هي الأحداث التي ساهمت في ، و 2001سبتمبر  11وصا بعد أحداث رجية الأمريكية خصفالديمقراطية لها أولوية ضمن السياسة الخا
بدأت تتشكل المية من أجل نشر الديمقراطية، و تصاعدت بموجبها الضغوط الع حافل بمظاهر و أوضاع جديدة " و صيا ة نظام دولي

  3العالم ".مع ملامح جديدة لنظام من الدولية كأساس لتحقيق التعاون و الديمقراطية عبر 

 ضغوط الم سسات المالية الدولية:  -(   
البنك الدوليين دورا في دفع بعض النظم التي لجأت إليها بهدف ل الدولية و بخاصة صندوق النقد و أدت مؤسسات التموي  
ذى باعتبار أن هذه و  سير في طريق التعددية السياسية والانفتاح السياسي،تسهيلات اقتصادية للدولة ديونها والحصول على قرور و ج

فإن سياسات التثبيت الاقتصادي  سيادة القانون و الشفافية، إلا أنه بالمقابلدد على مسائل مثل حقوق الإنسان و المؤسسات تش
بضغوط منهما قد كان لها تأثيرا ا وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين و التي اضطرت النظم المعنية لتنفيذها بحسب والتكيف الهيكلي

يث أدت إلى تزايد حدة البطالة، وتفاقم التفاوتات الاقتصادية الاجتماعية في الدول المعنية حالسلبية في الأوضاع الاقتصادية و 
برامج إلغاء اصة الفقراء ومحدودي الدخل، حيث إن سياسات و بخيشة قطاعات واسعة من المواطنين و تدهور مستوى معوالاجتماعية، و 

رر بهذه الفئات  يرها، إنما تلحق الضع الأساسية، ورفع الأسعار و زيادة  الضرائب وعمليات الخصخصة و فيض الدعم على السلأو تخ

                                           
 ير الحكومية للتنمية،  سناء أبو شقراء، إرساء الديمقراطية في المنطقة العربية، مقارنة بين المبادرات الدولية و الإقليمية، بيروت، شبكة المنظمات العالمية –1

 .9،   2008الطبعة الأولى، 
 .35،   2005شادية فتحي، الاتجاهات المعاصرة للنظرية الديمقراطية، الأردن، المركز العلمي للدراسات السياسية، الطبعة الأولى،  –2
 .46وليد موهوبي، مرجع سابق،    –3
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أعمال عنف في عديد من الدول، ما دفع النظم ى هذه السياسات اندلاع تظاهرات و نظرا لذلك فقد ترتب علأكثر من  يرها، و 
     1الاستمرار في تنفيذ السياسات المعنية.ذه الاحتجاجات الجماعية و واجهة هالحاكمة إلى اتخاذ إجراءات  ير ديمقراطية بهدف م

 التبعيددة:  -ج(  
العالمي من منطلق الوطن العربي بالنظام الرأسمالي تضاها إلحاق دول العالم الثالث و نشأت التبعية كنتيجة لعملية تاريخية تم بمق  

ا على شروط إعادة فقدانها كل سيطر لإرادة الوطنية للدول التابعة، و ية تعطل اكان من نتائج هذه العملعدم المساواة وعدم التكافؤ، و 
شركاته أ رار الدول الكبرى و في هذه الحالة يتم تسخير موارد الدولة التابعة لخدمة ددها على مصير الدول التابعة، و تجتكوين ذا ا و 

رم الدول التابعة تحنظام الرأسمالي العالمي وتوسيع رقعته وتعظيم نفوذه، و على ال الاحتكارية الكبرى في إطار إستراتيجية عالمية للمحافظة
يصبح تخصيص الموارد متماشيا مع الإستراتيجية العليا ات سكانه أو حتى مع هيكل الطلب و من بلورة نظام إنتاجي متوافق مع حاج

ربه إلى الخارج كبرى من الفائض الاقتصادي المتولد فيه لتس  يصبح البلد التابع محروما من نسبةكر دول القلب الرأسمالي رسمها، و التي تحت
 2فوائد.على هيئة أرباح و 

 نظرية الدومينو:  -د(  
من بين العوامل الخارجية التي تؤثر في  صمويل هنتجتونتعتبر ظاهرة " كرات الثلج " أو  " تأثير العرر العلمي " حسب   

ي الناجح في دولة ما يشجع على التحول الديمقراطي في دولة أخرى، إما لأنها جميعا عملية التحول الديمقراطي، فالتحول الديمقراط
من  تواجه مشكلات متماثلة أو اعتبار التحول الديمقراطي حل لكل مشكلا ا، أو لأن الدولة التي تحولت إلى الديمقراطية على درجة

هو عملية التحول من دولة إلى أخرى و قارب الجغرافي و التشابه في إنتقال ثقافيا يحتذى به، بالإضافة إلى التالقوة أو تعد مثالا سياسيا و 
 3ما حدث في دول أوروبا الشرقية إثر تفكك الاتحاد السوفياتي السابق.

 ثورة المعلومات و الاتصالات:  -ه(  
أبعاد ظاهرة العولمة، هي تمثل احد ين الأخيرين من القرن العشرين، و لقد تصاعدت هذه الثورة بشكل ملحول خلال العقد  

 حيث أسهمت هذه الثورة في توفير 4التي تشكل بدورها أحد الملامح الرئيسية للمشهد العالمي منذ العقد الأخير من القرن العشرين.
هو ما كان يشكل إحدى الدعامات الأساسية لتكريس طابعها النظم الحاكمة للمعلومات و  احتكاركسر مصادر مستقلة للمعلومات و 

تمكين بعض قوى و منظمات المجتمع المدني من الاتصال بمثيلا ا في الخارج بعيدا عن سيطرة وإخفاء ممارستها الاستبدادية، و طوي السل
قد تتورط فيها النظم الحاكمة،  الدولة ما يسمح لها بحشد تأييد رأي عالمي، أو لفت الانتباه الدولي إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي

ل القيم و الأفكار و الممارسات والمطالب تنظيمات المجتمع المدني، كما أن هذه الثورة تسهم في نقتدعيم قوى و  وهو ما يسهم في
 . الديمقراطية عبر الحدود

                                           
 .22، المستقبل العربي، د.ع.ن.، د.ت.ن،   حسنين توفيق إبراهيم، العوامل الخارجية و تأثيرا ا في التحول الديمقراطي في الوطن العربي –1
 .69،   1997ثناء فؤاد عبد الله، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية،  –2
 .168صمويل هنتجتون، مرجع سابق،    –3
 .174ؤثرات الدولية، مجلة المفكر، العدد العاشر، د.ت.ن،   عمر مرزوقي، حركيات التحول الديمقراطي في الوطن العربي، قراءة في الم –4
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 الولايات المتحدة الأمريكية و التحول الديمقراطي: -و(  
 ، فإن للولايات2001سبتمبر  11ث لم تكن مسألة الديمقراطية ضمن أولويات السياسة الأمريكية مرحلة ما قبل أحدا  

عي في المنطقة،  ياب ذلك لعدة عوامل أهمها محاربة المد الشيو المتحدة سجلا طويلا في مساندة ودعم النظم التسلطية والاستبدادية و 
سلحة والقواعد ة بالمصا  الأمريكية في النفط والأالمحاسبة، خاصة بما يتعلق بتمرير قرارات ذات الصلقواعد وآليات للمساءلة و 

     1التسهيلات العسكرية، فضلا عن خوف الإدارة الأمريكية من احتمال وصول الحركات الإسلامية إلى السلطة عن طريق الديمقراطية.و 
 سياسا ا تتبنى دعمها سبتمبر و المتهم فيها العرب اتجهت الولايات المتحدة إلى إجراء تغيير جذري في 11عقب أحداث و   

 اختزالسبتمبر الإدارة الأمريكية من  11مكافحة الإرهاب من جهة أخرى، حيث مكنت أحداث ديمقراطية من جهة، و للحرية وال
أصبح هدف و  2العراق.ر الحروب المعلنة ضد أفغانستان و هو ما يفسة صنع قرارات السياسة الخارجية و معظم العمليات الهيكلية في كيفي

لأمريكية علاقا ا بالدول العربية، أي من خلال درجة تجاوبها مع الإستراتيجية اياسة الأمريكية و دد الرئيسي للسمكافحة الإرهاب هو المح
ليس على طبيعة نظمها السياسية، ما جعلها تتحالف مع نظم  ير ديمقراطية أو شبه ديمقراطية من أجل بشأن مكافحة الإرهاب، و 

  3تحقيق هذا الهدف.
 ير اء والباحثين الأمريكيين و العربية ،فقد طالب بعض الخبر ة الديمقراطية في المنطقة تحسبا لمخاطر تجاهل واشنطن لقضيو   

عربية ،و دفع النظم الحاكمة فيها لاتخاذ الجدّي في المنطقة الالتحول الديمقراطي الحقيقي و  الأمريكيين الإدارة الأمريكية بدعم عملية
مريكية فيها خلال ضمان المصا  الأو من تحقيق الاستقرار في المنطقة الذي يض خطوات جادة على هذا الطريق باعتباره المدخل الرئيسي

لإسلامية المسيّسة المعتدلة بحيث يتم سياسة الولايات المتحدة تجاه الحركات ارة و قد أكد البعض على ضرورة تغيير نظو  الأجل الطويل،
لولايات المتحدة الأمريكية بان ، بل إن هناى من طالب الدولوصولها إلى السلطة في هذه ا فتح قنوات اتصال معها تحسبا لاحتمال

 تتعلم كيف تتعامل مع نظام إسلامي وصل إلى السلطة بطريقة ديمقراطية.       

 العوامل الداخلية: -(2  

منها في  أثير كليختلف مدى تو  و الأسباب الداخلية التي تدفع وتعرقل سبيل التحول الديمقراطي، هناى العديد من العوامل  
 حالة إلى أخرى و يتمثل أهمها فيما يلي:

  دور القيادة السياسية: -أ(  

تشير العديد من الدراسات التي تناولت أسباب التحول الديمقراطي إلى أن هناى دورا مهما للقيادة السياسية في حفز عملية   
قادرة على مواجهة القوى المحافظة، ازدادت فرر نجاح تغيير، و تكون هناى قيادة سياسية را بة، ومؤمنة بالالتحول الديمقراطي، فعندما 

                                           
 .24حسنين توفيق إبراهيم، مرجع سابق،    –1
 .278،    2014للثورات العربية، بيروت: المركز العربي للأبحاث و دراسات السياسات،  إستراتيجية أحمد سعيد نوفل و آخرون، التداعيات الجيو –2
 .26جع سابق،  حسنين توفيق إبراهيم، مر  –3
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المشاركة  توسيع نطاقتتمكن من مواجهة المعارضين والمتشددين، و عملية التحول الديمقراطي، حيث تحتاج عملية التحول إلى قيادة ماهرة 
ملية التماسك الديمقراطي وعن حماية الفرد من تعسف ة عن عتوزيع الموارد الاقتصادية، لما تعتبر القيادة مسؤولفي عملية صنع القرار و 

التفاور مع الجماعات الاجتماعية التي  دد عملية التحول مصالحها للوصول إلى أكثر صيغ التحول قبولا في المجتمع، لذا لا الدولة و 
إنما يلزم الأمر ر بة القيادة جاح التحول، و افيا في حد ذاته لنالاجتماعية الضرورية لقيام الديمقراطية كالشروط الاقتصادية و يعد توافر 

 1نفسها في التحول.

إلى أن القيادة السياسية مسؤولة إلى حد كبير عن تحقيق التماسك الديمقراطي، فهي مسؤولة عن ترسيخ  خوان لينزيشير و   
دولة، وأن توفر المتطلبات الاقتصادية مان و الحرية من تعسف الأن تشعرهم بالأيمقراطية الجديدة لدى الأفراد، و الإيمان بالقيم الد

 الاجتماعية اللازمة لتمكين الجماهير من المشاركة الفعلية في عملية التحول الديمقراطي، فكما أن للقيادة السياسية دورا في دعم عمليةو 
الحكم عن  ية إلى سدةويض عملية التحول الديمقراطي، حيث تصل بعض القيادات السياسقل الديمقراطي، يمكن أن تسهم في تالتحو 

 2.لكنها لا تلبث أن تعمل بشتى الطرق على الاستمرار في السلطة مما يقور أسس التحول الديمقراطيطريق انتخابات نزيهة وحرة و 
  انهيار شرعية النظام السلطوي: - (  
ظائفه، فإن شرعيته تصبح يعجز عن أداء و ظام سياسي آليات الضبط السياسي والاستقطاب الاجتماعي، و حينما يفقد أي ن  

مهددة. تختلف مشاكل الشرعية حسب طبيعة كل نظام إلا أن القاسم المشترى للنظم الديمقراطية هو أنها تعتمد في شرعيتها على الأداء 
نظامه، و  ذلك أن ضعف أداء النظام يعني سقوط الحاكميس هناى فرقا بين شرعية الحاكم والنظام، و الجيد، أما في النظم السلطوية فل

  3كما أن ضعف الأداء الاقتصادي للنظم الدكتاتورية كان له الأثر السلبي في ظهور أزمة شرعية هذه النظم.
ة نظرا إلى اختلاف أنماط العالم العربي يحمل العديد من الخصوصيتكزات استمرار النظام السياسي، و فالشرعية تعد من أهم مر   

ولى شرعيتها من القومية، استمدت الأبثقة عن عهود النضالات الوطنية و أنظمة منو  ية شكال السلطة، فهناى أنظمة ملكأالحكم و 
لتي أمنتها الة الرضا احسلامي الذي أضفي على الدولة، و الطابع الديني الإلية في أشكال ممارسة السلطة و التقاليد المحالإرث التاريخي و 

التراتبيات الوراثية  ل فالنخب الجديدة تشكو من احتكار مراكز القرار عبرالسريعة، هذه المصادر بدأت بالت كثروات النفط السهلة و 
فقد أشمل وعية السلطة، ت كلت بصورة أسرع و من الصيغ المتخلفة للتمثيل السياسي، أما البلدان ذات أنظمة وطنية فمشر المغلقة، و 

 4دت منها شرعيتها التاريخية.من الشعارات التي رفعتها و استم أي عن تحقيق أثبتت الأنظمة الحاكمة عجزها
  النزوع الأخلاقي و الوطني: -ج(  

                                           
 .2  ، 2016السياسية و الإستراتيجية، إيمان أحمد، نظرية الديمقراطية و التحول الديمقراطي، المعهد المصري للدراسات  –1
 .3إيمان أحمد، نفس المرجع ،    –2
، 2010و الإعلام، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر،  مصطفى بلعور، التحول الديمقراطي في النظم السياسية العربية، رسالة دكتوراه، كلية العلوم السياسية –3

  23. 
 .23-22،   1994مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت:برهان  ليون و آخرون، حول الخيار الديمقراطي، –4
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المدنية السائدة في مجتمعات الدول المختلفة التي تشجع الديمقراطية كنظام بمعنى وجود القيم والتقاليد والأعراف الدينية و   
لية أو الدينية أو اللغوية، فالنزوع إلى بناء الأمة سياسي، أو بتعبير آخر نزوع الفرد نحو الاندماج في علاقة وطنية تتجاوز الطائفية المح

حوافز التغيير الرئيسية في منظومات قيم المجتمعات العربية في بناء الديمقراطية حد محركات و ألاندماج والمشاركة السياسية هو كإطار ل
 1الطائفية.لقبلية والفرقة و لانتماء إلى الأمة بدل ااعلى الاعتراف الفعلي بالوطنية و  ضمن علاقة اجتماعية مؤسسة

  دور العوامل الاقتصادية: -د(  
التداخل إلى درجة أن البعض يرى أن الاقتصاد هو الذي يحدد شكل تعد العلاقة بين الاقتصاد والسياسة شديدة الترابط و   

و الذي يحدد نوعية السياسات المؤسسات السياسية من حيث الهيكل الوظيفي، بينما رأي البعض الأخر أن الشكل السياسي للدولة ه
منها أنظمة ت منه الكثير من الدول النامية و الاجتماعية التي عانرد، ولعل تردي الأوضاع الاقتصادية و الاقتصادية و كيفية توظيف الموا

المظاهرات في اضات و لك جليا في كثير من الانتفظهر ذاهتزاز شرعية نظمها السياسية، و  الحكم في البلدان العربية كان عاملا حاسما في
الاجتماعية بإدخال مزيد من الإصلاحات لمنع سيطرة فئة معينة على موارد ضاعها الاقتصادية و تلك الدول، و التي طالبت بتحسين أو 

  2البلاد.
 قد إلى أهمية التطور الاقتصادي في تحقيق التحول الديمقراطي، إذ يعتقد أن النمو الاقتصادي الكبير ونتصمويل هنتجأشار   

مهد السبيل لقيام الموجة الثالثة للديمقراطية، بينما التحول الديمقراطي  ير وارد في الدول الفقيرة، حيث يفترر بعض الباحثين أمثال 
 3.مارتن ليبست أن النمو الاقتصادي يقود إلى تعبئة اجتماعية تقود بدورها إلى تعبئة سياسية، مما يؤدي إلى تحول النظام إلى الديمقراطية

يمقراطية، فبعض الدقة مباشرة بين النمو الاقتصادي و و بعض الباحثين الغربيين يرون أنه لا يوجد علاقة وثيفرانسيس فواويامافي حين 
بالر م من ذلك فغن لنصف الثاني من القرن العشرين، و الشمولية حققت درجة نمو سريع مثل النمور ا سيوية في االنظم السلطوية و 
  4.وجود مؤسسات من أجل تحقيق الإصلاح هذه النظم تفتقد

قراطية الذي يتمتع به هامش الديموثيقة بين التنمية الاقتصادية و  لكن بصفة عامة فإن الافترار الغالب هو وجود علاقة  
ا على الاقتصاد الأنظمة الشمولية، حيث تسيطر الدولة مركزيسلبية بين التنمية الاقتصادية و  أنه دائما ما يكون هناى علاقةالنظام، و 

بغض النظر عن إمكانية حدوث تنمية في ظل  ياب كتجارب النمور ا سيوية مثلا، و   فيما عدا حالات قليلة من التجارب التنموية،
 5حسن إدارة موارد المجتمع.توفره من آليات تكفل الشفافية و  الديمقراطية، فإن ديمومة هذه التنمية تتطلب وجود الديمقراطية بما

 زايد قوة المجتمق المدني:ت -ه(  

                                           
 .120برهان  ليون و آخرون، نفس المرجع،    –1
 .33مصطفى بلعور، مرجع سابق ،    –2
 .122مرجع سابق،   صمويل هنتجون،  –3
 .35شادية فتحي، مرجع سابق،    –4
 .9إيمان أحمد، مرجع سابق،    –5
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تزامن الاهتمام بمفهوم المجتمع المدني كمدخل للتحليل السياسي خاصة مع بداية الربع الأخير من القرن الماضي في إطار   
عالم، الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي، حيث برز دور مهم لقوى و تنظيمات المجتمع المدني في دفع عملية التحول في العديد من دول ال

العلاقات بين مختلف القوى الاجتماعية، فإذا كان المجتمع ؤسسات تنشأ من تبلور التفاعلات و فتنظيمات المجتمع المدني هي نوع من الم
دني هو مختلف الأبنية السياسية السياسي يتضمن السلطات التي تختص بعنصر القهر المادي المشروع الذي تحتكره الدولة، فإن المجتمع الم

 1الممارسات بين مختلف القوى الاجتماعية. إطار شبكة معقدة من العلاقات و القانونية، التي تنظم فيقتصادية والاجتماعية والثقافية و والا
  نمو ثقافة سياسية ديمقراطية: -و(  
فضلا عن الاحتكاى البصري، حظ بهذا الصدد أن توسع التعليم وتطور برامجه وانتشار الصحافة المكتوبة والإعلام السمعي و يلا  

من نتائج إدراى الناس لحقوقهم السياسية، و زاد من لثقافي لدى المجتمعات المنغلقة و بالعالم الخارجي، ساعد على رفع معدلات النمو ا
طية ذلك أن هذه المجتمعات باتت تملك رصيدا من الأفكار السياسية الحديثة، يسمح بالحديث عن بدايات تكون و توسع الثقافة الديمقرا

  2هو ما يوفر عاملا جديدا لتسهيل عملية التحول الديمقراطي.معات العالم الثالث، و في مجت
 يمقراطي:حول الدّ رة على عملية دعم و تعزيز التّ ثالاا: العوامل الم ثّ   
 لفريد ستبيانأو خوان لينزبالر م من أنه لا يوجد مؤشرات معينة لقياس عملية دعم و تعزيز التحول الديمقراطي، إلا أن   

  3وضعا ثلاثة مستويات رئيسية لتقييم هذه العملية و ذلك على النحو التالي:
ل على المستوى الاجتماعي أي فاع امتناع: يتحقق تعزيز الديمقراطية في نظام سياسي ما عند * على المستوى السلواي  

 خل الأجنبي لتحقيق أهدافه.اطي أو اللجوء إلى التدالمؤسسي عن القيام بمحاولة خلق نظام  ير ديمقر والاقتصادي والسياسي و 
الحكومية حل الصراع للقواعد  يريتم دعم النظام الديمقراطي عندما تقبل القوى الحكومية و   * على المستوى الاتجاهي:  
 الإجراءات القانونية.و 

و  ير الحكومية حل الصراع وفقا  وى الحكوميةيتم دعم النظام الديمقراطي عندما تقبل عندما تقبل الق * على المستوى الدستوري:
كرية، و النظام الحزبي و المجتمع المدني  وفي هذا الإطار سوف يتم التطرق إلى العلاقات المدنية، العس للقواعد و الإجراءات القانونية.

 كعوامل رئيسية لتعزيز التحول الديمقراطي.

 العلاقات المدنية العسكرية: -(1  
إلى أن نمط العلاقات المدنية العسكرية يمثل عاملا مؤثرا في دعم التحول الديمقراطي، قمع بداية التحولات  موندلاري ديايشير   

مهام المؤسسة العسكرية داخل المجتمعات الغربية، حيث اردة، تم إعادة النظر في مكانة و الجيواستراتيجية التي رافقت نهاية الحرب الب

                                           
 .45موهوبي وليد، مرجع سابق ،    –1
 .9إيمان أحمد، مرجع سابق،    –2
 .36شادية فتحي، مرجع سابق،    –3
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القادة على صانعي القرار السياسي و  فيفرالعسكريةي ففي هذا الإطار يقترح  -لمدنية اها العلاقات اظهرت مقاربات جديدة تحدد بمقتض
تعتقد من خلال " نظرية التوافق" التي تقوم  ربيكاشيففي حين أن ، العسكرية -اور على طبيعة العلاقات المدنية العسكريين التف

نه يمكن شرح سلوكيات المؤسسة العسكرية داخل وأالمواطنين ية و سياسية الوطنالنخبة الوافق الثلاثي النسبي بين الجيش و على الت
يعكس العلاقة المعقدة بين الجيش و المواطنين و النظام و هو يشير إلى  شيف ربيكافنمط المؤسسة العسكرية حسب   1مجتمعا ا.

العسكريين و  ؤكد هذه النظرية على أهمية التعاون بينالشكل الخارجي للمؤسسة العسكرية و البنية الداخلية و العلاقة بينهم، حيث ت
عند الاتفاق حول طبيعة دور تمع ككل، كما ترى أن العسكريين والنخبة السياسية والمواطنين هم شركاء، و المجالقيادة السياسية و 

السلطة " أن دور  اقتسام من خلال" نظرية دوجلاس بلاندكما يعتقد  2تدخل العسكريين. احتمالاتالعسكريين فإن ذلك يقلل من 
العسكريين يتمثل في الدفاع بشكل أساسي إلى جانب حفظ الأمن الداخلي وقت الضرورة حيث تقوم نظريته على افتراضين، الأول 

العسكريين مسؤولياته تجاه جوانب لسلطة، حيث أن لكل من المدنيين و ا اقتسامأن السيطرة المدنية على العسكريين تتحقق من خلال 
الافترار الثاني يقوم على أساس توجيه العسكريين نابع عن المدنيين ون هناى تداخل بين المسؤوليات، و لا يكاسب عليها و نة يحمعي
ية تتغير وفقا للأفكار والقيم والظروف المحيطة والقضايا، ديناميكيطرة المدنية هنا عملية متغيرة و السنتخبين خارج المؤسسة العسكرية، و الم
يجوز تطبيق هذه النظرية للدول حديثة التحول نحو الديمقراطية حيث يتمثل دور والضغوط المرتبطة بالأزمات والحروب و  ياتالمسؤولو 

  توظيف القرارات المسلحة في ظل السيطرة المدنية.ات المتعلقة بالقضايا الدفاعية وكيفية استخدام و العسكريين في صنع القرار 
تمثل في مدى وجود حدود يلعل أهم هذه العوامل ح عملية مدنية النظام السياسي، و ا هناى عوامل متعددة تؤثر على نجو   
لكي دخل العسكريين و تؤدي إلى تسهيل تأزمات داخلية سية متماسكة للمؤسسة العسكرية، ومدى وجود مشكلات سياسية و مؤس

يير معالسياسية الأساسية القائمة و سات اين للمؤسيتحقق دعم التحول الديمقراطي لابد من قبول كل القوى السياسية بما فيها العسكري
 قواعد الممارسة السياسية للنظام الديمقراطي الحديث.التي تسود النظام السياسي، و 

ساس أن التحول نحو فكرة الأمن الديمقراطي حيث يقوم الأمن الديمقراطي على أروبرت جونسون وفي هذا الإطار يطرح   
القرارات التي تؤثر على كل المواطنين مدعوين للمشاركة في إلى تحقيق الأمن لكل المواطنين و لسياسي يهدف مدنية النظام االديمقراطية و 
من بينها سياسات الأمن التي يجب أن تكون متاحة للنقاش العام، كما أن العلاقة بين جميع المواطنين تتضمن احترام كل فرد حيا م و 

  3للحقوق الأساسية للآخرين.
 ام الحزبي:النظ -(2  

                                           
 .327  ، 2012بحاث و دراسة السياسات، لأالمركز العربي ل بيروت:أمحمد مالكي و آخرون، ثورة تونس، السياقات و التحديات، -1
 .2،  2013محمد عبد الرحمن عطية، المؤسسة العسكرية و فر  التحول الديمقراطي " الحالة المصرية "، المركز الديمقراطي العربي،  –2
 .39شادية فتحي، مرجع سابق،    –3
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يشكل النظام الحزبي عاملا مؤثرا في دعم و تعزيز عملية التحول الديمقراطي، حيث تلعب الأحزاب السياسية دورا أساسيا   
إما ا مقبولة من قبل النسق السياسي و تقنين المطالب الشعبية لجعلهالنسق السياسي من خلال مساندته ودعم مطالبه و إما في خدمة 

 1لب الأحزاب الرأي العام ضد السلطة أو تبهض النسق السياسي بتأجيج المطالب الشعبية و زياد ا.في معارضته حيث تؤ 

ذي لى طبيعة الإطار السياسي اليتوقف ذلك عالثقافة السياسية الديمقراطية، و تعتبر الأحزاب السياسية أحد أهم أدوات نشر   
خرى، فبناء مؤسسات سياسية قوية ية أو مدى التزامها بالديمقراطية من ناح طبيعة قيادا ا و كوادرهاتعمل فيه الأحزاب من ناحية، و 

 على رأسها الأحزاب السياسية هو الضمان لتحقيق الديمقراطية.و 
أنه من الأهمية معرفة كيفية ظهور الأحزاب السياسية سواء بتأثير عوامل داخلية أو عوامل خارجية،  موريس ديفارجيهيرى و   

نسيقا من الناحية كانت العوامل الداخلية التي ساهمت في ظهور الأحزاب السياسية فإن هذه الأخيرة ستكون أكثر تففي حالة ما إذا  
 ظهرت تحت تأثير عوامل خارجية الاجتماعية في التنظيم القائم بينما الأحزاب التيعلى تنمية المصا  الاقتصادية و  تعملالأيديولوجية و 

تحدث صراعات مع الجماعات مغايرة للمجتمع الذي تنشط فيه، و هي تحمل أيديولوجيات تشريعي، و خارج الجهاز ال هي بذلك تنشأو 
 2الحاكمة.

 يمقراطية:ات و المبادئ التي يقوم عليها الحز  حتى يكتسب صفة الدّ الآليّ   
تأكيد مهنية بيروقراطية و اطي أن تكون سلطة تحديد خيارات الحزب و اتخاذ قراراته من حق أعضاءه كلهم و على الحزب الديمقر  -

لحزب على خيارات و قرارات الحزب عدم تفويض هذه البيروقراطية، اتخاذ القرارات السياسية حتى لا يهيمن بحكم تفر ها للعمل في ا
 العامة، و تصبح هي الموجهة و المسيطرة على السلطات في الحزب.

ين دون إقصاء، أو تميز من حيث وق و أن تكون مفتوحة لجميع المواطنأن تكون العضوية في الحزب هي " مصدر الواجبات " و الحق -
لى مقاربة من خلال آلية ائتلاف شاملة تحتاج هذه الإشكالية إثنية، و  إشكالية لدى الأحزاب الدينية والأالعرق أو الدين مما قد يثير

 للنسيج الوطني دون إقصاء، مما يتيح للأحزاب فرصة التداول السلمي للسلطة.
تكم المواطنون إلى دستور الدولة يحأعضاء الحزب في علاقا م الداخلية إلى شرعية النظام السياسي )دستور الحزب( مثلما  احتكام -

 نزيهة.ق آلية انتخابية دورية حرة و ب وفتداول السلطة في الحز المساواة بين أعضائه، و و  ة، كضمان حرية التعبير في الحزبالديمقراطي
 لمدني:المجتمق ا -(3  
من بين التحولات الهامة منذ بزوغ الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي، هو الاهتمام المتزايد بالمجتمع المدني على أساس أنه يمكن   

أن يلعب دورا محوريا في دعم الديمقراطية من خلال توجيه أو تقييد سلطة الدولة، كما يساهم المجتمع المدني في دعم الديمقراطية من 

                                           
 .135،   2011ة تطبيقية على العالم العربي،  زة:دار المنارة، إبراهيم أبراش، علم الاجتماع السياسي، مقاربة ابستمولوجية و دراس –1
لام، جامعة الجزائر عباش عائشة، إشكالية التنمية السياسية و الديمقراطية في دول المغرب العربي مثال تونس، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية و الإع –2

 .39،   2005يوسف بن خدة، 
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خلق قنوات إضافية للتعبير عن المصا  و تمثيلها، فالجماعات الاجتماعية المنظمة تعتبر الضغوط لدفع التغيير السياسي، و  تعبئة خلال
  1أساسية لدفع التغيير السياسي.

م بها، والتي تشعبت لموضوعات التي  تا تمارس منظمات المجتمع المدني أدوار متعددة، تختلف باختلاف البيئة التي تعمل فيها و طبيعةو 
من نزع أسلحة الدمار البيئة،  و  نسان إلى الحفال علىمؤثرة، من الدفاع عن حقوق الإ أن أصبحت هذه الكيانات فاعلة و تنوعت إلىو 

منظمات الوسائل التي تستخدمها ت و لأدوااهنا تتباين مية المستدامة إلى محو الأمية، و من التنلى تشجيع الحوار بين الثقافات، و الشامل إ
 المجتمع المدني لتحقيق أ راضها بحسب الموضوعات التي تركز عليها في عملها.

 يمكن تقسيم المهام التي تضطلق بها المنظمات غير الحكومية إلى ثلاثة أقسام:و   
ت المتوافرة نقص معين في الخدما أول هذه الوظائف هي الخدمة المجتمعية التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني لسد عجز ما  

 يحضوا بفرصة التعليم و  يرها كثير من لطائفة من المواطنين و مثال ذلك توفير الخدمات الصحية في المناطق النائية، محو الأمية من لم
ة أو التحديات الاجتماعية التي نماذج للخدمات المجتمعية التي تسعى لمساعدة المواطنين الأقل حظا لتجاوز الصعوبات الاقتصادي

 ادفونها في حيا م.يص
ق هدف ما أو تبني سياسة أما الوجه الثاني للدور الذي تؤديه المنظمات  ير الحكومية فيتمثل في أنشطة كالضغط لتحقي  

تعتبر منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان من أبرز أمثلة مؤسسات المجتمع المدني التي تقوم بهذه المهمة، حيث تضغط على معينة، و 
المهنية من الكيانات ، كما تعتبر النقابات العمالية و و الحريات الأساسية أجل تحسين سجلها في حماية و احترام الحقوقالحكومات من 

الضغط على الحكومات وجهات الإدارة التي يتبع لها أعضاء تسعى للدفاع عن مصا  أعضائها، و التي تمارس هذه الوظيفة، حيث 
   2النقابات لتحسين أوضاعهم.

تي تعمل في مجال تخصص الوظيفة الثالثة التي تمارسها منظمات المجتمع المدني، فهي الرقابة على الجهات الحكومية الأما   
تعد تقارير عن جهود اقبة مستويات الفساد في الدول، و التي تقوم بمر سسة كمنظمة الشفافية العالمية، و من الأمثلة على ذلك مؤ المنظمة، و 

 3تصنف الدول و تضعها في جدول يبين الدول الأكثر معاناة من الفساد.اهرة، و الحكومات للتصدي لهذه الظ
ضمان مشاركة الأفراد لجعل د في مواجهة استبداد الأ لبية، و إلى دور المجتمع المدني في توضيح دور الأفرا دي توافيليشير و   

ات داخلية تحل مشكلة الأقليات، وتحرير الذي يتيح آليميا و دني هو المجتمع المندمج قو النظام الديمقراطي يعمل بفاعلية، فالمجتمع الم
    4الدولة.واطنين صفة الأعضاء في المجتمع و العلاقات التقليدية لاكتساب المالأفراد من قيود البنى و 

 خاتمدة:  

                                           
 .41   شادية فتحي، مرجع سابق، –1
 .124  ، 2012ر الشروق، الطبعة الأولى، محمد شريف بسيوني و محمد هلال، الجمهورية الثانية في مصر، القاهرة: دا –2
 .124محمد شريف بسيوني و محمد هلال، نفس المرجع ،    –3
 .1086  ، 1997العرب،  ب.ن، إتحاد الكتابتوفيق المديني، المجتمع المدني و الدولة و السياسة في الوطن العربي، د. –4
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التحول نابع د يكون سبب تتحكم في عملية التحول الديمقراطي عدة عوامل تختلف هذه العوامل حسب طبيعة كل دولة، فق  
ثير على دولة ما للتخلي عن النظام من ر بة داخلية للمجتمع، كما قد يكون مفروضا من الخارج، كما قد تجتمع هذه العوامل معا للتأ

تأثير هذه تباين في مدى قوة و اطي مع بالتالي فإن تضافر هذه العوامل يؤدي إلى التحول الديمقر طوي وإتباع النهج الديمقراطي، و السل
لى تحقيق الأمن سي مدني يهدف إعوامل من حالة إلى أخرى، و لدعم عملية التحول الديمقراطي تحتاج هذه الأنظمة إلى نظام سياال

يق مع مؤسسات المجتمع المدني التي تعتبر التداول السلمي للسلطة، بالتنسبي قائم على التعددية السياسية و إلى نظام حز لكل المواطنين، و 
 سية التي تؤثر على سياسات الدولة. من القنوات الرئي
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